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تحالفات الأراضي لخدمة التنمية الوطنية

مبادرة تحالفات للمؤتمر العالمي للتنمية المستدامة

أتاحت الاستعدادات لعقد المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة الفرصة للمزج بين الاتفاقيات الدولية الماضية والوعي المتصاعد بالحاجة إلى إرساء تحالفات بين الجهات المعنية متعددة الأطراف لاتخاذ التدابير على المستوى القطري. والتحم استعراض برامج الأراضي السابقة والنظرة المستقبلية ليتحولا إلى دعوة قوية لتزويد الفقراء بقدرة مضمونة للوصول إلى الأراضي والعوامل الإنتاجية للتكنولوجيا، والائتمان، والمدخلات، والأسواق. وفي عالمنا اليوم الذي يعيش فيه 75% من الفقراء في المناطق الريفية، فإن القدرة المضمونة على الوصول إلى الأراضي تتيح الفرصة الواقعية المثلى للأسر الفقيرة للنهوض بموارد رزقها، والحصول على الأصول بما يتيح لها الحد من ضعفها والاستثمار في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

والأسباب الداعية إلى تيسير الوصول إلى الأراضي أسباب قاهرة تشمل الحد من الفقر، والنهوض بإدارة البيئة والموارد الطبيعية، وتقليل النزاعات على الموارد، وخفض وتيرة الهجرة الريفية والنمو الحضري، وزيادة الإنتاج الإجمالي للأغذية. 

وتوفر العمليات والمفاوضات التحضيرية للمؤتمر العالمي للتنمية المستدامة إشارات واضحة على أن الدعم السياسي لتيسير الوصول إلى الأراضي وضمان الحيازة قد بلغ ذرى جديدة. وفى أعقاب نجاح الدورة الثامنة للجنة التنمية المستدامة في الأمم المتحدة في أبريل/نيسان عام 2000، أطلق الائتلاف الشعبي لاستئصال الجوع والفقر
 عملية تشاركية استغرقت عامين وأسفرت عن مساندة واسعة لبرنامج مشترك بشأن الوصول إلى الأراضي. واجتذب البرنامج المشترك جهات معنية متعددة الأطراف على المستويات المحلية، والوطنية، والإقليمية، والعالمية. وعلى مدى العملية التشاورية دعت هذه الجهات المعنية الائتلاف الشعبي إلى اعتماد مبادرة لإرساء تحالفات عملية بحيث يمكن للبلدان المعنية أن تطلق مبادرات قطرية متعددة الجهات المعنية تقتدي بتجربة الائتلاف على المستوى العالمي.

السعي لتحقيق نتائج عملية في المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة

تمثل تحالفات الأراضي لخدمة التنمية الوطنية، أو ما أصبح يعرف باسم تحالفات الأراضي، مبادرة عالمية يقودها الائتلاف الشعبي لترسيخ التعاون القطري بين الحكومات، والمجتمع المدني، والجهات الفاعلة الثنائية والدولية. وتدعو الحاجة إلى مثل هذا التعاون لإرساء حوار تشاركي؛ والنهوض بصياغة السياسات؛ والقيام بتدابير مشتركة لضمان حيازة الموارد للأسر المتمتعة بحق الاستخدام؛ وتيسير الوصول إلى الأرض أمام المعدمين وشبه المعدمين.

وستشتمل الخطوة الأولى في هذه العملية التعاونية على إنشاء منتدى محايد في كل بلد. وعبر قيادة هذه العملية فإن الائتلاف الشعبي يأمل في استخدام خبرته في ضم صفوف الجهات المعنية عبر الحدود المؤسسية بشأن طائفة من القضايا المعقدة بل والعسيرة في الغالب المتعلقة بإدارة الأراضي. وستشكل هذه المنتديات ركيزة تحالفات الأراضي على المستوى الوطني. وسيرسي هذا النهج تحالفات للجهات المعنية متعددة الأطراف أو يعزز ما هو قائم منها ضمن البلدان المشاركة. ولن تكون سمة هذه العلاقات إصدار التعليمات، بل إنها ستتعهد برعاية المحافل، والمنتديات، والأحداث، واللجان، وتحالفات الأراضي، والهياكل الأخرى كأطر يمكن فيها للجهات ذات المصالح المتنوعة والراسخة في ميدان الأراضي أن تجد أساسا مشتركا للمضى قدما. وتبرهن خبرة الائتلاف الشعبي على أن بالمستطاع العثور على قواسم مشتركة، وبناء التحالفات، وتسوية المنازعات عبر تحالفات الأراضي ضمن البلدان. وبمقدور هذه العلاقات بعد ذلك أن تنتقل إلى المرحلة التالية في التوصل إلى حلول قطرية ومجتمعية مخصوصة للتغلب على التحديات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية التاريخية على طريق تيسير وصول الفقراء إلى الأراضي.

وتحقيقا لهذا الهدف فإن الائتلاف الشعبي قد اجتذب إلى صفوفه مجموعة متنوعة من الشركاء. وانطلاقا من أساس متين من المؤسسات الحكومية والدولية ومتعددة الأطراف، فإن الجهات الشريكة الكبرى تمثل بعضا من أشد عناصر التغيير رسوخا ومعرفة. وبمقدور هذه الجهات أن توفر موارد وخبرات وتجارب مهمة إلى جانب التزام متزايد باعتماد تدابير الإصلاح الزراعي كوسيلة لاستئصال الفقر. وتستكمل الجهات الشريكة الأخرى في الائتلاف نقاط القوة المؤسسية هذه بإسماعها صوت السكان. وتشكل العديد من المجموعات المعنية بالوصول إلى الموارد، والتي تتراوح بين المنظمات الدولية غير الحكومية إلى المنظمات المجتمعية، جزءا بالفعل من جهود الائتلاف لتوسيع الحوار حول تيسير الوصول المضمون للفقراء إلى الموارد. وتبذل هذه الجهود في 40 بلدا، بحيث غدا الائتلاف الشعبي الآن يحتل موقعا فريداً فيما يتصل بتيسير الحوار حول الأراضي، وهو ما يمكن أن يسد الفجوة القائمة بين عمليات اتخاذ القرارات على المستويين الكلي والجزئي. ويساعد مثل هذا النهج البلدان على إجراء تقييم شفاف ومحايد بشأن سُبل تحسين وصول الفقراء إلى الأراضي بطرق تسهم في التنمية الاقتصادية الوطنية والإدارة المستدامة للموارد.

الاستفادة من الجهود الناجحة المتعلقة بالأراضي

تتعلق فعالية الائتلاف الشعبي مباشرة بقدرة شبكته على الامتداد عبر الثقافات والحدود المؤسسية والحكومية. وبغية بناء التحالفات واختبار مستويات التوافق، فقد أقام الائتلاف شبكته من خلال عدد من المؤتمرات المتصلة بالوصول إلى الموارد. وفى محاولة لمواصلة إرساء التوافق، فقد أسهم الائتلاف بنشاط في عدد من الأحداث الدولية البارزة المكرسة لمسألة حيازة الأراضي في أعقاب الدورة الثامنة للجنة التنمية المستدامة. وشملت هذه الأحداث المؤتمر الدولي المعني بالإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في مدينة تاغايتاي في الفلبين عام 2000؛ والمؤتمر الدولي بشأن الوصول إلى الأراضي - التدابير المبتكرة للإصلاح الزراعي من أجل الاستدامة والحد من الفقر في بون، المانيا، عام 2001؛ والاجتماع التشاوري بشأن قضايا الأراضي في مدينة واشنطن، الولايات المتحدة؛ وأربع حلقات إقليمية عن سياسات الأراضي قام بتنظيمها البنك الدولي في كمبوديا، وهنغاريا، والمكسيك، وأوغندا في أوائل عام 2002؛ وندوة مصرف التنمية للبلدان الأمريكية بشأن الإصلاح الزراعي في البرازيل في مارس/آذار عام 2002. ويمكن أن يضاف إلى ذلك العديد من اجتماعات هيئات المجتمع المدني بشأن سياسات الأراضي التي تولى عقدها الائتلاف والكثير من شركائه في الأقاليم المختلفة. وأتاحت كل هذه الأحداث التعرف بشكل أعمق على الشواغل المتزايدة بشأن تيسير وصول الفقراء إلى الأصول الإنتاجية والاهتمام السياسي بذلك. ويمكن لهذه الغايات، والأهداف، والالتزامات أن تسهم في تنفيذ جدول أعمال القرن الحادي والعشرين، وكذلك تحقيق غايات وأهداف سلسلة من مؤتمرات القمة البارزة للأمم المتحدة التي انعقدت في عقد التسعينات (مثل قمة بكين، والقاهرة، وكوبنهاغن، واسطنبول، وروما، وفيينا). وأشارت كل هذه القمم إلى ضمان الوصول إلى الموارد على أنه شرط متكرر من شروط التنمية، وهو موضوع تردد صداه في الأهداف الإنمائية للألفية عام 2000.

ويطرح تحدي الحصول على مستوى أعلى من مساندة حقوق فقراء الريف في الموارد، وكنقطة انطلاق، الحاجة إلى تحديد فحوى ونطاق تحقيق التوافق ذي القاعدة الواسعة. ويتطلب بناء تحالف متعدد الجهات من الشبكات المختلفة توافر القوة الجامعة لبرنامج عمل مشترك. وتشتمل نتائج ما ذكر آنفا من مشاورات، وأحداث ومؤتمرات، وحملات مناصرة، ومفاوضات حكومية دولية على عناصر برنامج أرفع للعمل المشترك. وتم تحديد هذه العناصر في البرنامج المشترك للوصول إلى الأراضي. ويوفر البرنامج المشترك التحليل السياسي ويعرض اعتبارات السياسات بشأن تحقيق التنمية المستدامة عبر إنشاء تحالفات أشد فعالية من الحكومات (والتزاماتها في المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة) وهيئات المجتمع المدني على مستوى المجتمعات المحلية، بمساندة من المجتمع الدولي. وبالقيام بذلك فإن البرنامج يوفر الإسهام اللازم لإطلاق مبادرة المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة لإرساء تحالفات للأراضي.

وستتمثل النتيجة الأساسية للمؤتمر المذكور في تحويل إطار البرنامج المشترك للوصول إلى الأراضي إلى تدابير تمكين للمجتمعات المحلية الفقيرة بحيث تستطيع تطوير موارد رزق مستدامة ترتكز إلى الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. وبمقدور تحالفات الأراضي أن تشكل آلية مساندة للبلدان في الانتقال من مرحلة الأفكار إلى مرحلة الأفعال.

فوائد تحالفات الأراضي على المستوى القطري

أوضحت الدروس المستخلصة من السياسات والبرامج السابقة لتيسير وصول الفقراء إلى الأراضي أن الحركات المدنية المفتقرة إلى الدعم المؤسسي والعام والبرامج التي ترعاها الحكومة ولا تتوافر لها المساندة من المنظمات المدنية قد واجهت الفشل على حد سواء. وما تدعو إليه الحاجة هو نفخ روح جديدة في تحالفات الحكومات وهيئات المجتمع المدني، بالترافق مع دعم متماسك من جانب الجهات الدولية والثنائية.

وتعتبر تحالفات الأراضي وسيلة لتكرار وتوسيع نطاق الأساليب المثلى لبعض الهيئات خدمة لمصالح هيئات أخرى وكأساس لدراسة السياسات على المستوى الوطني. والأهم من ذلك أن هذه التحالفات تمثل فرصة لكل الأطراف المعنية للانتقال من أدوارها الفردية إلى أدوار جماعية يتم في ظلها خلق فرص جديدة والتعهد بالالتزامات. وستساند تحالفات الأراضي الالتزامات الحكومية والمتطلبات السياسية لنتائج أعمال مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بُغية تحقيق الأهداف وإنجاز نتائج ملموسة بصدد الوصول المضمون إلى الأراضي والإدارة المستدامة للموارد.

وينفذ الائتلاف الشعبي برامج نشطة في أكثر من 40 بلداً حيث يختبر مدى الاهتمام بإرساء تحالفات للأراضي مع الشركاء المحتملين من أنحاء العالم الأخرى، بغية إطلاق هذه التحالفات في نطاق متوازن جغرافيا من البلدان الرائدة. ومن المنتظر أن تسفر العلاقات الرائدة للأراضي عن حفز التوسع إلى البلدان المجاورة. وسيكون إطلاق مثل هذه التحالفات طوعيا، كما سيخضع للتحكم القطري تبعا للأنشطة الجارية على المستويات المجتمعية، والوطنية، والإقليمية. وفى هذا الصدد فإن دور أمانة الائتلاف الشعبي سيتمثل في مساندة قدرات التنفيذ المحلي من خلال الاستفادة من المبادرات والأنشطة القائمة والناشئة. وستسعى الأمانة إلى تعزيز الفوائد من خلال رعاية منتديات الجهات المعنية وتوسيع نطاق تلك الجهود عبر تيسير ومساندة التنسيق، والتعاون، واقتسام الدروس المستخلصة من تحالفات الأراضي في البلدان الأخرى.

وعلى وجه التحديد فإن تحالفات الأراضي ستقوم بما يلي:

· إنشاء تحالفات/ائتلافات/لجان قطرية متعددة الجهات أو آليات جامعة أخرى تتلازم مع الاحتياجات القطرية. وستساند هذه الهياكل تنفيذ نتائج المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة بشأن حماية وصول الأسر والمجتمعات المحلية الفقيرة إلى الأراضي والعوامل الإنتاجية الأخرى؛ 
· مساعدة تحالفات الأراضي على المستوى القطري في القيام، محليا أو عبر تبادل المعارف مع البلدان الأخرى، بتحديد السياسات ونظم البرمجة وتسليم الخدمات التي نجحت في خلق الظروف اللازمة لتيسير وصول فقراء الريف إلى الأراضي.

ورغم أن من الواضح أن النتائج الناجحة ستعتمد على التوصل إلى حلول قطرية مخصوصة، فإن من المحتمل أن ينشأ عدد من الأنشطة ومجالات التركيز المشتركة. وقد يتضمن ذلك ما يلي:

· تقدير وتعديل (حسب الحاجة) الأطر التشريعية والتنظيمية والقانونية بما يلائم الظروف الراهنة التي تؤثر على وصول فقراء الريف إلى الأراضي؛
· استحداث برامج عمل للحصول على الخبرات التقنية، وبناء القدرات على كل المستويات من الوزارات الحكومية إلى السلطات الجهوية وحتى المجتمعات المحلية؛
· إنشاء لجان مستقلة منتخبة للأراضي أو منتديات بديلة لضمان المساواة، والشفافية، والمساءلة؛
· تحديد الآليات المناسبة للقيام، ضمن جملة أمور، بترسيم حدود الأراضي والأقاليم، وتسوية النزاعات، وإدارة الملكيات المشتركة، وتمويل توزيع الأراضي والوصول إليها، وتلبية متطلبات مرحلة ما بعد الإصلاح الزراعي (الائتمان، والتكنولوجيا، والوصول إلى الأسواق، ... إلخ).

وسيوفر الائتلاف الشعبي المساعدة في تعبئة الموارد لتحالفات الأراضي. وفى الوقت الراهن فإن الائتلاف الشعبي يتعاون مع شركائه من الهيئات الحكومية الدولية، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي، والمفوضية الأوروبية، وعدد من الجهات المانحة الثنائية.

وبالإضافة إلى ذلك فإن بمقدور مرفق التمكين المجتمعي، وهو برنامج قائم للائتلاف الشعبي يستند إلى نظام المنح الصغيرة، أن يساند تحالفات الأراضي في مجالات التمكين على النحو التالي:

· تعزيز القدرة التفاوضية للفقراء ليتحقق لهم الوصول المضمون إلى الأراضي، بما في ذلك الملكية المشتركة، والمياه، وخدمات الدعم المصاحبة؛
· تيسير المشاركة المجتمعية في حوار السياسات والتيسير المحلي؛
· الاستفادة من المنظمات والأساليب التقليدية؛
· تعزيز منظمات سكان الريف بالتضامن مع جهات أخرى؛
· دعم المؤسسات الحكومية للأراضي بالاشتراك مع المجتمعات المحلية المستهدفة؛
· تيسير عمليات تسوية النزاعات؛
· تكرار نماذج الإصلاح الزراعي وتوسيع نطاقها؛ 
· تعميم الأساليب المثلى والدروس المستفادة.

وبالإضافة إلى تنسيق تحالفات الأراضي فإن الائتلاف الشعبي يجهد لمساندة شبكات الأراضي في التغلب على المصاعب اللوجستية، والسياسية، والمعلوماتية. كما أنه سيساعد البلدان المنخرطة في مثل هذه التحالفات على اختصار طريق التعلم عبر اقتسام الدروس المستخلصة. وتعتبر شبكة الإصلاح الزراعي من بين المزايا النسبية التي يتمتع بها الائتلاف. وتساند هذه الشبكة وتساعد على بناء الشبكات الوطنية، والإقليمية، والعالمية لتبادل المعلومات بشأن قضايا الأراضي، والإصلاح، والإدارة عبر جمع دراسات الحالة والأمثلة الواعدة من جهود المجتمع المدني.

ويتعاون الائتلاف الشعبي مع عدد من البرامج التي ستعزز تحالفات الأراضي. وعبر الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر يستطيع الائتلاف أن يشارك في تمويل أنشطة مع الشبكة الدولية للمنظمات غير الحكومية المعنية بالتصحر وبرنامج التبادل والتدريب المجتمعي لتعزيز الأثر في المناطق المعرضة لتدهور الأراضي. وبالمثل فإن الائتلاف الشعبي سيعمل بصورة وثيقة مع مبادرة التنمية الزراعية والريفية المستدامة التي تقوم بها منظمة الأغذية والزراعة. والهدف من ذلك هو مساندة الابتكار، واختبار التكنولوجيات الجديدة وتكرارها، ودعم الأساليب الجيدة، ومشاورات الجهات المعنية، والنهج التشاركية، والتحالفات الاستراتيجية. وسيؤدي هذا التعاون إلى زيادة الموارد المتاحة لإرساء تحالفات الأراضي. كما سيتعاون الائتلاف الشعبي تعاونا وثيقا مع لجنة التنمية المستدامة لضمان مساهمة مبادرة تحالفات الأراضي لخدمة التنمية الوطنية في الالتزام ببرامج التنمية المستدامة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية وتسييرها على مختلف الأصعدة. وبصورة جماعية فإن هذه التحالفات ستعزز من زخم النهوض بالأوضاع المعيشية لفقراء الريف من خلال تيسير وصولهم إلى الموارد سواء عبر البرامج المباشرة أو من خلال تمتين الانفتاح الذي ترسي عليه تحالفات الأراضي. 

كما أن من المزمع أيضا أن يتم توحيد تحالفات الأراضي القطرية على المستويين الإقليمي والعالمي عبر التوسع والتعزيز المتواصلين للشركاء القطريين للائتلاف الشعبي. وسيكفل هذا النهج التمكيني التعجيل بمسيرة التنمية المحكومة بالطلب. وعلى سبيل المثال فإن سجل الائتلاف يوضح أنه منذ انعقاد المؤتمر الدولي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية (مدينة تاغايتاي، ديسمبر/كانون الأول 2000)، فقد واصل الائتلاف الشعبي والجهات الشريكة في شبكة الإصلاح الزراعي التابعــة له في مختلف أنحاء آسيا تحديد موضوعات ومجالات المعرفة الأساسية بالاعتماد على الخبرات والأنشطة المتغيرة باستمرار. ونتيجة لذلك تقوم المنظمات المشاركة بوضع مؤشرات مشتركة، وإرساء صلات بشأن الموضوعات متعددة النطاقات، ومبادئ وأطر مشتركة للنهج، والتدريب على مهام القيادة، والأساليب المثلى، والاستراتيجيات والمبادرات الدولية والوطنية في مجال استقطاب التأييد. وهذه العلاقات الدينامية تشكل الأساس اللازم لتوسيع نطاق الأنشطة، وهي علاقات يتمتع الائتلاف بموقع طيب لمساندتها.

وكما هو الحال بالنسبة للائتلاف الشعبي ذاته، فإنه سيتم الاتفاق على إطار لرصد تقدم تحالفات الأراضي بين الجهات الشريكة المشاركة على المستوى القطري. وسيضطلع الائتلاف بدور تنسيقي لرصد التقدم على المستويات الإقليمية والدولية. على أن الائتلاف الشعبي سيضطلع أساسا بمهمة مساندة لا مهمة قيادة.

تحالفات الأراضي – من الأقوال إلى النتائج

أوضح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بجلاء الحاجة إلى أنماط جديدة من التعاون وذلك عند حديثه عن العناصر اللازمة لنجاح المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة
. غير أنه في الوقت الذي يناقش فيه العالم مسألة التنمية المستدامة ويتفاوض بشأن صيغة خطة للعمل لإحياء جدول أعمال القرن الحادي والعشرين، فإنه ما يزال هناك قصور خطير في الحوار بين الجهات المعنية متعددة الأطراف سواء فيما يتصل بمتطلبات السياسات أو المتطلبات البرامجية اللازمة لكفالة الوصول المضمون إلى الموارد. وأعرب العديد من المنظمات متعددة الأطراف عن رغبته في تلقي المزيد من المدخلات في عمله من المجتمع المدني. وبالمثل تواصل الحكومات والفقراء المعدمون أيضا في مختلف أنحاء العالم النامي الإعراب عن الرغبة في الإسهام بنشاط أكبر في تخطيط التنمية المستدامة في البلدان والمجتمعات المحلية المعنية. إلا أن ذلك يتطلب مساحة جديدة للحوار. وبمقدور كل الأطراف المعنية الاستفادة من إجراء مناقشات قوية ومتعددة القطاعات ومن دور في عملية اتخاذ القرارات الجماعية. 

ويوفر الائتلاف الشعبي، وعبر مبادرة تحالفات الأراضي، الاستجابة لهذه الدعوة، ويتحمل المسؤولية في مساعدة البلدان على الانتقال من حيز الأفكار بشأن الأراضي إلى حيز العمل لتيسير الوصول المضمون وضمان الإدارة المستدامة للأراضي لهذا الجيل وللأجيال المقبلة.

للإطلاع على مزيد من المعلومات بشأن إرساء تحالفات للأراضي في بلادكم، يرجى الاتصال بالائتلاف على العنوان التالي:

Popular Coalition to Eradicate Hunger and Poverty

Via del Serafico 107
00142 Rome, Italy

Tel.: +39 06 54592206
Fax: +39 06 5043463
E-mail: wssd.coalition@ifad.org

www.ifad.org/popularcoalitionWebsite:

� 	في عام 1995، شهد المؤتمر المعني بالجوع والفقر، الذي رعاه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، قيام مجموعة مختلفة من الجهات المعنية، بما فى ذلك المنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات المدنية، والمنظمات غير الحكومية، والمسؤولون الحكوميون، والوكالات الثنائية، والمؤسسات الدولية بالدعوة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتمكين فقراء الريف عبر تيسير وصولهم إلى الأصول الإنتاجية، ولاسيما موارد الأراضي والمياه والملكيات المشتركة، وعبر توسيع مشاركتهم المباشرة فى عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر على نظم موارد رزقهم. وشكلت هذه المجموعات الائتلاف الشعبي كآلية لبناء تحالفات الأراضي الاستراتيجية والابتكارية وذلك على المستويات المجتمعية، والوطنية، والإقليمية، والدولية. وضم الائتلاف فى عضويته فى مستهل الأمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، والبنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، وسبع هيئات للمجتمع المدني. وقد تنامى عدد الأعضاء بحيث غدا الائتلاف يضم مجموعة أوسع من شركاء المجتمع المدني وغير ذلك من المنظمات المجتمعية فى أكثر من 40 بلدا، إلى جانب منظمات دولية أخرى ومصارف تنمية إقليمية.


� 	الأمم المتحدة، 14 مايو/أيار عام 2002. نحو مستقبل مستدام، المحاضرة البيئية السنوية فى المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي.
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